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269152 ‐ لا تنجب ورفض زوجها إجراء التلقيح الصناع وسيتزوج غيرها فهل لها طلب الطلاق

السؤال

زوجة طلبت من زوجها الطلاق بسبب أنه سيتزوج من أمراة أخري ، ولا يوجد أولاد من الزوجة ، وكان هذا سبب طلب الزوج

الزواج ، مع العلم أن الزوجة طلبت من زوجها إجراء عملية طفل الأنابيب لها فرفض الزوج إجراء هذه العملية ، فهل يحق

للزوجة طلب الطلاق ف هذه الحالة ؛ لأنها كانت رافضة أن يتزوج عليها فطلبت الطلاق ؟ وهل لها الحق أن تاخذ قائمة

العروسة كاملة ، ومؤخر الصداق ؟ وما هو الحم الشرع ف هذه الحالة ؟ وهل عليها ذنب أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بطفل الأنابيب، بين مانع ومجيز، وقد سبق بيان ذلك ف وما يسم ، إجراء التلقيح الصناع اختلف الفقهاء المعاصرون ف

جواب السؤال رقم : (3474) ، ورقم : (1992) .

وعل أي من القولين، فلا يجب عل الزوج الموافقة عليه ، أو تحمل تلفته ، ولا يأثم بمنع زوجته من إجرائه.

ثانيا:

للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، سواء كانت زوجته تنجب أو لا ، وسواء رضيت الزوجة بذلك ، أو لا .

ولا يحق لها أن تطلب منه الخلع أو الطلاق ، لمجرد أنه تزوج عليها ؛ ما لم تن قد اشترطت عليه ف عقد الزواج ألا يتزوج

عليها، فيلزمه حينئذ الوفاء بالشرط ، أو يفسخ الناح .

ثالثا:

انَ رضبثَو نلا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) ع

اله عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة)

والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وعن عقبة بن عامر رض اله عنه مرفوعا: (انَّ الْمخْتَلعاتِ والْمنْتَزِعاتِ هن الْمنَافقَات) رواه الطبران ف "البير" (17/ 339)
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وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم (1934).

والعذر، والبأس: الشدة والمشقة ، مثل سوء خلق الزوج ، أو سوء عشرته لها ، أو ضربه لها ، أو ميله إل الزوجة الأخرى ،

وتفريطه ف حق الأول ، أو نحو ذلك مما يشق عليها احتماله ، وتتعذر عشرته بالمعروف لأجله .

ثالثا:

إذا لم تن الزوجة قد اشترطت عل زوجها – ف عقد الناح ‐ : ألا يتزوج عليها ، فليس لها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، كما

سبق.

فإن فعلت ، وطلبت منه الطلاق ، لأجل أنه تزوج عليها : فله أن يمتنع ، ولا يطلقها ؛ لأنها طلبت ذلك بغير حق لها ، ولا بأس .

فإن أصرت ، ولم تعد تريد العيش معه ؛ فله أن يرفض الطلاق، ويلجئها إل الخلع، والخلع أن يفارقها بعوض، فتتنازل عن

مهرها ، أو بعضه ، أو بحسب ما يتفقان عليه .

فللزوج أن يشترط ف الخلع أن تتنازل الزوجة عن المؤخر أو عن القائمة أو عن كليهما.

لن إن وافق الزوج عل الطلاق، أو سمحت نفسه به ، أو رغب هو عن عشرة امرأته ، وطلقها: وجب للزوجة جميع حقوقها

من المؤخر والقائمة ، ولو كانت ه من طلبت الطلاق ف أول الأمر .

وينظر ف بيان الخلع: جواب السؤال رقم : (26247) .

كما ينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (186325) .

واله أعلم.
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